اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (176)

على القضية رقم (2861) للسنة القضائية الثلاثون 

      إنه في يوم الأحد الموافق 9/9/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتـــور /



عضواً

المستشار /



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                            الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من / فرع مؤسسة                                  التجارية ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (79) في 18/2/1437هـ.
الوقائع:

      تشير وقائع هذه القضية - حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده - إلى قيام المستورد فرع مؤسسة                         التجارية باستيراد إرسالية (عسل طبيعي) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (30273) وتاريخ 6/4/1433هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازتها من قبل الجهة المختصة، وصدر بشأنها تقرير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد بالدمام  رقم (4260/ف/32/333) وتاريخ 17/10/1433هـ المتضمن عدم فسح الإرسالية لكونها غير مطابقة للمواصفة. وقد تم مخاطبة المستورد المذكور لإعادة الإرسالية للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان أولها الخطاب رقم (6741/16) وتاريخ 29/11/1433هـ وآخرها الخطاب رقم (871/ق) وتاريخ 20/5/1434هـ دون تجاوب من المستورد وعليه صدر خطاب مدير عام الجمارك رقم (69797) وتاريخ 23/8/1434هـ المتضمن إحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام للبت فيها وقامت اللجنة الجمركية الابتدائية بطلب المستورد المذكور بعدة خطابات كان أخرها الخطاب رقم (159/72/394/1434) وتاريخ 18/1/1436هـ وتقدم المستورد بطلب التأجيل وتم تحديد موعد أخر وذلك بالكتابة إلى المؤسسة المذكورة بالخطاب رقم (2446/72/394/1434) وتاريخ 2/12/1436هـ وتم التوقيع على سند استلام الموعد من قبل المؤسسة وقد مضى موعد الجلسة دون حضوره مما قررت معه اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام إصدار قرارها رقم (79) بتاريخ 8/2/1437هـ والقاضي بما يلي:
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1- إدانة / فرع مؤسسة                                التجارية لصاحبها /                            -  سعودي الجنسية - حضورياً - بالتهريب الجمركي.

2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغاً مقداره (7380) سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانون ريالاً.

3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغاً مقداره (73800) ثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال ليصبح المجموع مبلغاً مقداره (81180) واحد وثمانون ألفاً ومائة وثمانون ريالاً.

      وبإبلاغ القرار للوكيل الشرعي لصاحب المؤسسة المستوردة بتاريخ 19/8/1437هـ تقدم ضده صاحب المؤسسة بتاريخ 16/9/1437هـ بلائحة إستئناف تضمنت أن الجمرك قد أخبره بالنتيجة الصادر بها تقرير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد رقم (4260/ف/32/333) بتاريخ 17/10/1433هـ والمتضمن عدم فسح الإرسالية لكونها غير مطابقة للمواصفة وأن الله قدر عليه ومرض فلم يستطع الحضور في الوقت المحدد أمام اللجنة الجمركية الإبتدائية كما ذكر أنه لايستطيع دفع المبلغ المحكوم به لكون الفائدة العائدة عليه من إرسالية العسل لا تساوي خمسة آلاف ريال وختم لائحته بطلب المسامحة والتعهد بعدم تكرار المخالفة. كما تقدمت مصلحة الجمارك بخطابها رقم (79474 بتاريخ 9/11/1437هـ) بطلب تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به وبإحالة أوراق القضية إلى اللجنة الجمركية الإستئنافية بالدمام حددت لها جلسة الأثنين 20/3/1438هـ وبالمناداة على المستأنف لم يحضر أحد وعليه تم تأجيل نظر القضية لجلسة الأحد 20/6/1438هـ وفيها اطلعت اللجنة على الفاكس الوارد للجنة والمتضمن عدم استطاعة المستأنف حضور الجلسة لظرفه الصحي وطلب تحديد موعد آخر وعليه تم تحديد جلسة الأحد 26/7/1438هـ وفيها حضر عن مصلحة الجمارك المستشار/                       والذي تمسك بما ورد من المصلحة كما حضر عن المستأنف الوكيل الشرعي /                                        سجل مدني رقم (                           ) وبموجب الوكالة رقم (                          ) بتاريخ 18/8/1437هـ والذي أفاد بتمسكه بما ورد بالإستئناف المقدم بتاريخ 16/9/1437هـ وليس لديه أية إضافة عليه. وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم.

الأسباب:

    حيث قدم الاستئناف في المهلة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

      فحيث من الثابت وفقاً للوقائع السابقة ورود إرسالية (عسل طبيعي) سلمت للمستورد لقاء تعهد بعدم التصرف بها إلا بعد إجازتها من الجهة المختصة وحيث صدر تقرير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد بعــدم
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فسح الإرسالية لكون العينة غير مطابقة للمواصفة لانخفاض نشاط أنزيم الديساير عن الحد المسموح به في المواصفة حيث وجد أقل من (3) بمقايس جوت. وحيث اعترف المستأنف بأن الجمرك قد أخبره بنتيجة التحليل وأقر كذلك أنه قد تصرف بالإرسالية فإنه بذلك يكون قد أخل بما تعهد به بعدم التصرف بالإرسالية إلا بعد إجازتها وحيث أن ما أورده المستأنف بإستئنافه من أنه لايستطيع دفع المبلغ المحكوم به كون الفائدة العائدة عليه لا تساوي خمسة آلاف ريال لا ينهض مبرراً لما أقدم عليه المستورد وبالتالي فإن التهريب الجمركي يكون ثابتاً في حقه وحيث انتهى القرار الابتدائي إلى إدانة المستورد وفقاً لنص المادة (142) من نظام الجمارك الموحد وإلزامه بغرامة جمركية معادلة لضعف الرسوم الجمركية مع إلزامه بدفع قيمة الإرسالية كبدل مصادرة وفقاً للفقرتين (2،5) من المادة (145) من نظام الجمارك الموحد فإنه حري بالتأييد من قبل هذه اللجنة لموافقته التطبيق الصحيح للنظام مع التنويه إلى تصويب الخطأ الوارد بأسباب القرار من أن الغرامة الجمركية معادلة لقيمة الإرسالية لتصبح أن الغرامة الجمركية معادلة لضعف الرسوم الجمركية كما يتعين أن توجه الإدانة إلى صاحب المؤسسة لا إلى المؤسسة كون المؤسسة ليس لها شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية صاحبها. وعليه فإنه بعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:-
القرار:

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من /                                    صاحب مؤسسة 
       التجارية ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (79) وتاريخ 18/2/1437هـ شكلاً ورفضه موضوعاً. 

ثانياً: تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بعد تعديل الفقرة الأولى منه لتصبح على النحو التالي "إدانة /                                       

                                            - سعودي الجنسية - صاحب مؤسسة                                 التجارية - حضورياً - بالتهريب الجمركي.
ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
